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 مجلس الوزراء
  2016( لسنة 29قانون رقم )

بإضافة مادة جديدة إلى قانون الإجراءات 
 والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون     

 مكرراً أ( 74برقم ) 1960( لسنة 17رقم )
 بعد الاطلاع على الدستور ،   -
 1960( لســنة 16وعلــى قــانون الجــزاء الصــادر بالقــانون رقــم )  -

 دلة له ، والقوانين المع
وعلــى قــانون الإجــراءات والمحاكمــات الجزائيــة الصــادر بالقــانون   -

 والقوانين المعدلة له ،  1960( لسنة 17رقم )
وافـــج مجلـــس الأمـــة علـــى القـــانون اناـــي نصـــه وقـــد  ـــدقنا عليـــه  -

 وأ درناه : 
 ) مادة أولى (

ــــــى القــــــانون رقــــــم ) ــــــه ،  1960( لســــــنة 17يضــــــاا إل المشــــــار إلي
 مكرراً أ( نصها اناي : 74رقم )مادة جديدة ب

 مكرراً أ( : 74)مادة 
" للنائب العام ولمن يفوضه مـن أعضـاء النيابـة العامـة ولمـدير عـام الإدارة 
العامـــة للتحقيقـــات ولمـــن يفوضـــه مـــن المحققـــين ، إ ا اقتضـــت مصـــلحة 

 التحقيج منع سفر المتهم خارج البلاد ، أن يأمر بمنعه من السفر .
يتظلم إلى المحكمة المختصة من قرار المنع مـن ولكل  ي شأن أن 

السفر ، وعلى المحكمة أن افصل في التظلم علـى وجـه السـرعة إمـا 
 برفضه أو بإلغاء الأمر .

ولا يجــوز إعــادة الــتظلم إلا بعــد مضــي ملامــة أشــهر مــن اــاري  الفصــل فــي 
الـــتظلم، ويجـــوز للنائـــب العـــام أو مـــدير عـــام الإدارة العامـــة للتحقيقــــات 

 الأحوال العدول عن الأمر وفقاً لمقتضيات التحقيج " . بحسب
 ) مادة مانية ( 

مكرراً أ( من قانون الإجراءات  74إلى  69يعُدل عنوان المواد من )
المشار إليه ليكون  1960( لسنة 17والمحاكمات الجزائية رقم )

 الحبس الاحتياطي والمنع من السفر(  . -2)
 ) مادة مالثة ( 

ـــيس مجلـــس ـــى رئ ـــوزراء  عل ـــوزراء وال انفيـــ   -كـــل فيمـــا يخصـــه   -ال
 ه ا القانون .    

 أمير الكويت                                          
  باح الأحمد الجابر الصباح

 هــــــ  1437رمضان   23 در بقصر السيف في : 
 م  2016يونيو    28الموافج :       

 
 

 الم كرة الإيضاحية
 2016سنة ( ل29للقانون رقم )

بإضافة مادة جديدة إلى قانون الإجراءات 
( 17والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم )

 مكرراً أ(  74برقم ) 1960لسنة 
البين من نصوص الباب الثالث من الدستور الكويتي والخاص 
بالحقوق والواجبات العامة أن المشرع الدستوري قد اراقى بالحرية 

إلى مدارج المشروعية وكرسها ضمن الحقوق  في الإقامة أو التنقل
والحريات العامة فجعل من حرية السفر والتنقل داخل البلاد 
وخارجها بو فها أحد مظاهر الحرية الشخصية حقاً دستورياً مقرراً 
للفرد لا يجوز المساس به دون مسوغ أو الانتقاص منه بغير مقتضى 

به أو التغول عليه،  أو أن يتخ  من انظيم ه ا الحج  ريعة للعصف 
كما أحاط ه ه الحرية بسياج قوي من الضمانات التي اكفل حسن 
رعايتها واضمن ممارستها على أكمل وجه ، بأن حظر وضع قيود 
عليها إلا في أضيج نطاق وعلى سبيل الاستثناء ، فلا يجوز عملًا 

( من الدستور اقييد حرية إنسان في 31بالفقرة الأولى من المادة )
ل أو السفر إلا وفج أحكام القانون ال ي يصدر من المشرع التنق

العادي بتنظيم إجراءات وضوابط ممارسة ه ه الحرية ، وبما لا يمس 
ه ا الحج أو ينتقص منه أو يعطله دون مقتضى من المصلحة العامة 

 للمجتمع والدولة.
ونظراً لما يتراب على منع الشخص من السفر إلى خارج البلاد من 

بية وأضرار الحج به وازداد جسامتها في بعض الحالات، آمار سل
دون سائر الإجراءات التحفظية  –فقد أحاط المشرع ه ا الإجراء 
بالعديد من الضوابط والإجراءات  –والوقائية التي نص عليها القانون 

من أهمها أنه يتعين لإ دار أمر المنع من السفر أن يكون القانون 
  ا الحج لمن يصدره .قد نص  راحة على اخويل ه

وه ه المبادئ سطراها محكمة التمييز الكويتية في العديد من 
 أحكامها .

وإزاء خلو مواد قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية من نص 
على ه ا الإجراء التحفظي مما قد يخشى معه الإضرار به ا الحج 
الدستوري ال ي حرص الدستور على  ونه وحمايته فإن الأمر 

تلزم ادخلًا اشريعياً يكفل  يانة ه ا الحج وينظم إجراءات يس
 وضوابط اقييده .

 ولمزيد من البيان ، نضيف لما سبج اناي :
على خلاا قانون المرافعات المدنية والتجارية ال ي حددت فيه 

( إجراءات منع السفر والتظلم منه ، فقد 298( و )297الماداان )
بإ دار قانون  1960ة ( لسن17خلت نصوص القانون رقم )

الإجراءات والمحاكمات الجزائية من انظيم خاص بمنع السفر  
 كإجراء احفظي .

وحيث إن قرار منع السفر هو  ورة من  ور الإجراءات الاحتياطية 
ضد المتهم والتي يتخ ها المحقج لمصلحة التحقيج سواء كان من 

سب أعضاء النيابة العامة أو الإدارة العامة للتحقيقات بح
الاختصاص اخضع في إ دارها لتقدير من يباشر التحقيج ويمكن 
للممنوع من السفر التظلم منه إلى النيابة العامة أو إلى الإدارة العامة 

 للتحقيقات بحسب الأحوال .
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إلا أن كل  لك لا يغير من حقيقة وجود الفراغ التشريعي ال ي يلزم 

 لفرد التي كفلها الدستور .معالجته لصيانة الحقوق الأساسية والطبيعية ل
كما أن إطلاق و ف الإجراء التحفظي على منع السفر يعوزه وجود 

 النص القانوني حتى يتسم ه ا الإجراء بتلك الصفة .
ويلاحظ أنه رغم غياب النص في قانون الجزاء أو قانون الإجراءات 
والمحاكمات الجزائية إلا أن القوانين التي  درت لاحقاً لتنظيم 

الجرائم الخا ة  كقانون حماية الأموال العامة وقانون غسل بعض 
 الأموال وامويل الإرهاب قد اضمنت مواداً اعالج الك الإجراءات .

وسعياً لسد  لك الفراغ التشريعي لم اجد سلطات التحقيج مفراً إلا 
( من قانون الإجراءات والمحاكمات 37باللجوء إلى المادة )

 ن:الجزائية والتي انص على أ
" يجوز في التحريات وفي التحقيج البحث عن الأدلة المادية 
والشفوية المتعلقة بالجريمة بالوسائل التي نظمها ه ا القانون ، كما 
يجوز الالتجاء إلى أية وسيلة أخرى إ ا لم اكن فيها مخالفة للآداب 

 أو إضرار بحريات الأفراد وحقوقهم.
المتهم فلا يجوز، لا في أما الإجراءات التحفظية المقيدة لحرية 

التحريات ولا في التحقيج القيام بها إلا في الحدود المنصوص عليها 
 في ه ا القانون ، وبالقدر ال ي استلزمه الضرورة". 

وحقيقة الأمر أن ه ه المادة لا ابرر منع السفر ولا املأ الفراغ 
التشريعي المشار إليه ، فتلك المادة أشارت إلى طائفتين من 

ائل أولهما الك التي نظمها القانون بحسب نص المادة الوس
الم كورة ، ومانيها " أية وسيلة أخرى " لم ينص عليها، لكن ه ه 

التي وردت دون  -المادة اشترطت للجوء إلى الوسائل الأخرى 
 شرطين : –احديد 

 ألا يكون فيها مخالفة للآداب . -1
هم وبالطبع فإن منع ألا يكون فيها إضرار بحريات الأفراد وحقوق -2

السفر يتعارض مع الشرط الثاني إ  هو بلا شك يعطل حرية الأفراد 
 ويهدر الحقوق المقررة لهم .

ك لك فإن الفقرة الثانية من الك المادة والتي أشارت إلى 
الإجراءات التحفظية المقيدة لحرية المتهم قد أشارت أيضاً إلى أنه 

ولا في التحقيج إلا في الحدود  لا يجوز القيام بها لا في التحريات
 المنصوص عليها في ه ا القانون وبالقدر ال ي استلزمه الضرورة .

وبالطبع فإن المقصود بتلك الإجراءات، الإجراءات التحفظية التي نُصّ 
عليها في القانون ، كالحبس الاحتياطي والتي حرص المشرع على أن 

 وبقدر الضرورة .امارس في الحدود المنصوص عليها في القانون 
ومع الت كير بالقاعدة الأ ولية أن المتهم بريء حتى اثبت إدانته ، 
فإن الحاجة باات ملحة لسن النص التشريعي ال ي يعطي سلطات 
التحقيج الحج في منع سفر الشخص ال ي يخضع للتحقيج في 
اهمة جنائية منسوبة إليه، ويضع الضوابط التي اكفل ممارسة ه ا 

لغ الجسامة في مساسه بحقوق وحريات الأفراد الأساسية الإجراء البا
في الحركة والتنقل في إطار المشروعية القانونية دون اجاوز أو 
انحراا ، وليدخل ه ا الإجراء ضمن الإجراءات التحفظية 

 المنصوص عليها في القانون .
عليه قدم القانون بإضافة مادة جديدة إلى الفصل الثاني من الباب 

مكرراً  74ن قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية برقم )الثاني م
أ( واهدا ه ه المادة إلى اقنين إجراء منع السفر ، مع إااحة حج 

 التظلم ضد القرار إلى القضاء بغرض رفع المنع . 
 

 

 2016لسنة   30القانون رقم 
  1996( لسنة 28بتعديل بعض أحكام القانون رقم )
 لة واداول الأدويةفي شأن انظيم مهنة الصيد

 بعد الاطلاع على الدستور،  -
فــــي شــــأن انظــــيم مهنــــة  1996( لســــنة 28وعلــــى القــــانون رقــــم ) -

 الصيدلة واداول الأدوية،  
 -وافج مجلس الأمة على القانون اناي نصه، وقد  دقنا عليه وأ درناه:

 ) المادة الأولى (
 1996( لسنة 28( من القانون رقم ) 2يستبدل بنص المادة ) 
 المشار إليه النص اناــي:

" لا يجــوز فــتد  ــيدلية خا ــة إلا بعــد الحصــول علــى اــرخيص مــن 
 وزارة  الصحة، ويرخص بفتد الصيدليات للفئات التالية: 

 ( الصيادلة الكويتيين. 1
 ( سريراً.50المستشفيات الخا ة التي لا يقل عدد الَأسرَّةُ فيها عن )( 2
 صدر الترخيص باسم  يدلي كويتي الجنسية.الجمعيات التعاونية على أن ي( 3

وفــي كــل الأحــوال يشــترط فــي الصــيدلي ألا يكــون مــن العــاملين فــي 
 القطاع الحكومي.

لا يــرخص للصــيدلي أو الجمعيــة التعاونيــة بــأكثر مــن  ــيدلية واحــدة، كمـــا لا 
يجـــوز أن يكـــون للصـــيدلية فـــرع فـــي أي مكـــان آخـــر، ومـــع  لـــك يجـــوز لـــوزير 

ــة  التعاونيــة التــي يمتــد نشــاطها لأكثــر مــن منطقــة ســكنية الصــحة مــند الجمعي
ارخيصاً في فتد  يدلية واحدة أو فرع لها فـي كـل منطقـة علـى أن يصـدر كـل 

 ارخيص باسم  يدلي كويتي مستقل عن انخر.
يجــب علــى  ــيدليات المستشــفيات والجمعيــات التعاونيــة المــرخص لهــا عنــد 

ن اــاري   ــدور هــ ا القــانون، نفــا  هــ ا القــانون اوفيــج أوضــاعها خــلال ســنة مــ
ولا يســري هــ ا الــنص علــى  ــيدليات الشــركات والأفــراد المــرخص لهــم قبــل 

ــــة الصــــيدلة  1996( لســــنة 28 ــــدور القــــانون رقــــم ) فــــي شــــأن انظــــيم مهن
واــداول الأدويــة، والتــزم هــ ه الصــيدليات بتشــغيل  ــيدلي كــويتي واحــد علــى 

 الأقل في كل  يدلية.
ـــى أن احـــدد شـــروط وإجـــراءات اطبيـــج أحكـــام هـــ ه المـــادة فـــي  عل

 اللائحة التنفي ية. "
 ) المادة الثانية(

ــنص المــادة )    1996( لســنة 28( مــن القــانون رقــم )17يســتبدل ب
 المشار إليه النص اناـي:

" ينشأ بقرار من وزير الصحة لجنة برئاسة وكيل الـوزارة أو مـن ينـوب عنـه علـى 
ة امنـــــين مــــــن الــــــوكلاء ألا اقـــــل درجتــــــه عـــــن درجــــــة وكيــــــل مســـــاعد، وعضــــــوي

ــة الصــيدلية أو مــن ينــوب عنــه، وعضــو  ــالوزارة ، ورئــــيس الجمعي المســـاعدين ب
من الإدارة القانونية بالوزارة، اخـتص بـالنظر فـي المخالفـات التـي اقـع فـي غيـر 

 ( من ه ا القانون.15( و)14ما  كر في الماداين )
 ويجوز للجنة اوقيع العقوبات اناية:

 الإن ار. -1
 لوقف عن العمل مدة لا اجاوز سنة.ا -2
 إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة.  -3
 شطب الاسم من السجل.  -4
 غلج المكان مدة لا ازيد على ستة أشهر. -5

 وفي جميع الأحوال يجب أن اكون القرارات مسببة. "
 ) المادة الثالثة (

انفيـ  هـ ا  –كـل فيمـا يخصّـه   –على رئيس مجلـس الـوزراء والـوزراء 
 لقانون، ويعُمل به من ااري  نشره في الجريدة الرسمية . ا

 أمير الكويت                                          
  باح الأحمد الجابر الصباح

 هـ  1437رمضان   23 در بقصر السيف في : 
 م  2016يونيو   28الموافج :       
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